
 رام االله – قال مسؤولون ومستشارون 
قانونيين للفلسطينيين إن خطة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن للعمـــل على إعادة 
فتح البعثة الدبلوماســـية الفلســـطينية 
في واشنطن، قد تصطدم بقانون يعرّض 
المســـؤولين الفلســـطينيين للملاحقة في 

قضايا مكافحة الإرهاب.
وتأمـــل إدارة بايـــدن فـــي إصـــلاح 
العلاقات مع الفلســـطينيين بعد تدهور 
حاد أثناء حكم الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير 
الفلســـطينية فـــي واشـــنطن فـــي 2018 
وأوقف مساعدات بالملايين من الدولارات 

إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلن مسؤولون في إدارة بايدن عن 
توجـــه لإعادة فتح البعثة الفلســـطينية، 
لكـــن بموجـــب تعديـــل قانـــون مكافحة 
الإرهـــاب الـــذي وافق عليـــه الكونغرس 
ووقعه ترامب في العام 2019، يتعينّ على 
الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 
655.5 مليـــون دولار إذا فتحوا مكتبا في 

الولايات المتحدة.
بشـــأن  أيضـــا  تســـاؤلات  وهنـــاك 
كيف ســـيفي بايدن بتعهده باســـتئناف 
المســـاعدات الاقتصادية للفلســـطينيين. 
وعلّق قانون تايلور فورس، الذي صادق 

عليه الكونغرس فـــي العام 2018، بعض 
المســـاعدات حتى ينهي الفلســـطينيون 
مدفوعات لسجناء متّهمين بجرائم عنف 

في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.
وقال ريتشـــارد ميلز، القائم بأعمال 
المبعـــوث الأميركـــي لـــدى الأمم المتحدة 
في مجلـــس الأمن الثلاثـــاء الماضي، إن 

واشـــنطن ”تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة 
فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة“، دون ذكـــر 

إطار زمني لذلك.
وتلقـــي العقبات القانونيـــة الضوء 
على حجم التحديـــات التي قد تواجهها 
إدارة بايـــدن لاســـتعادة العلاقـــات مـــع 

الفلســـطينيين وإلغـــاء قـــرارات ترامب، 
الـــذي خالف سياســـة أميركيـــة طويلة 
الأمد في الشـــرق الأوسط واتخذ سلسلة 
من الخطوات الداعمة لإســـرائيل تشمل 
المتحـــدة  الولايـــات  معارضـــة  إنهـــاء 
للمســـتوطنات الإســـرائيلية في الضفة 

الغربية.
أفعـــال  إن  الفلســـطينيون  ويقـــول 
ترامـــب نالت مـــن مصداقيـــة الولايات 
المتحدة كوســـيط رئيســـي في صراعهم 
فرصـــة  أي  وتقـــوض  إســـرائيل،  مـــع 
لإبـــرام اتفاق ســـلام يشـــمل إقامة دولة 
فلســـطينية على الأراضي التي تحتلها 

إسرائيل.
الفلســـطينيون  الزعمـــاء  ورحّـــب 
بتعهـــدات بايدن بالتقارب وباســـتمرار 
تبنيه خيار ”حل الدولتين“، لكن رغم أنه 
يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من 
خـــلال أوامر تنفيذية، فإن البعض الآخر 
يشـــمل قوانين وافق عليهـــا الكونغرس 

ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
 – بايـــدن  إدارة  ”ســـتلتزم  الأميركيـــة 
هاريـــس تماما بالقانـــون الأميركي، بما 
في ذلـــك قانـــون تايلور فـــورس، في ما 
يتعلق بمنح المســـاعدات“. لكن المسؤول 

لم يعلّق بشـــأن ما إذا كانت إدارة بايدن 
ســـتنظر فـــي تعديـــل قانـــون مكافحـــة 
الإرهاب ســـعيا لإعادة بناء العلاقات مع 

الفلسطينيين.
أميركي  قانوني  مستشـــار  وكشـــف 
محادثـــات  هنـــاك  أن  للفلســـطينيين 
”لإصـــلاح“  والكونغـــرس  الإدارة  بـــين 
فتـــح  إعـــادة  يتيـــح  القانـــون  تعديـــل 
بعثـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
مضيفـــا أن الفلســـطينيين ”لا يملكـــون 
المـــال لدفـــع“ تكلفـــة الدعـــاوى الماليـــة 

ضدهم.
وقال مستشار لبايدن لوكالة رويترز 
قبيـــل انتخابات الثالث مـــن نوفمبر، إن 
بايدن سيســـعى لإعادة فتح بعثة منظمة 
التحريـــر فـــي واشـــنطن، لكنـــه أضاف 
”هناك قانـــون يمكن أن يجعـــل ذلك أكثر 

صعوبة“.
وبموجـــب تعديـــل قانـــون مكافحة 
الفلســـطينيين  علـــى  يتعـــينّ  الإرهـــاب 
دفـــع عقوبة مالية ضخمـــة أقرتها لجنة 
محلفـــين أميركيـــة إذا فتحـــوا أو أبقوا 
على أي منشـــأة في الولايات المتحدة أو 
زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير 
الفلســـطينية أو السلطة الفلسطينية أو 
لفلســـطينيين  مدفوعات  أي  خصصـــوا 

مســـجونين لاتهامهـــم بارتـــكاب جرائم 
عنـــف ضـــد الأميركيـــين، وغيرهـــا من 

الشروط.
وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية 
مـــن 11 عائلـــة أميركية ســـعت لتحميل 
التحرير  ومنظمة  الفلســـطينية  السلطة 
مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات 
بـــين عامـــي 2002 و2004 فـــي القـــدس 
وأسفرت عن مقتل 33 شخصا منهم عدة 

أميركيين.

الفلســـطينيون  الزعمـــاء  ونـــدّد 
بالهجمـــات واتهمـــوا أفـــرادا مارقـــين 
بالمسؤولية عنها. لكن المحكمة الأميركية 
العليا رفضـــت في 2018 النظـــر في أمر 
ســـداد هذه المطالبات وأيّدت ما خلصت 
لـــه محكمـــة أدنى بعـــدم وجـــود ولاية 
قضائية للمحاســـبة على الهجمات التي 

تقع خارج الأراضي الأميركية.

 بيروت – شـــن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف ســـعد الحريري، الجمعة، هجوما 
حـــادا على الرئيس ميشـــال عون، متهما 
دوائر فـــي القصـــر الجمهـــوري ببعبدا 
بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو 

مسارات طائفية.
هـــذا التصعيد جاء في وقت يشـــهد 
فيه لبنان توترا اجتماعيا كبيرا، وســـط 
نـــذر ثـــورة جياع تهـــدد بجـــرف الطبقة 
يحمّلهـــا  والتـــي  القائمـــة،  السياســـية 
اللبنانيـــون مســـؤولية الوضـــع المنهار 
اقتصاديا وماليا فـــي البلاد جراء عقود 

طويلة من الفساد والهدر وسوء الإدارة.
وقـــال الحريري في بيـــان صادر عن 
مكتبه الإعلامي إن ”الشـــعب في واد من 
فيمـــا ”العهد القوي فـــي وادٍ  المعانـــاة“ 
ســـحيق من اللامبالاة والإنكار والتجني 

على الآخرين“.
وجـــاء موقـــف الحريـــري الغاضـــب 
تعليقـــا علـــى تصريحات منســـوبة إلى 
الرئيس عون أوردتها صحيفة ”الأخبار“ 
المحلية قال فيها ”لن أفرّط في ما أنجزناه 
خلال الســـنوات الأخيرة بجعـــل الفريق 
المســـيحي شـــريكا فعليا وليس صنيعة 
الآخرين الذين يفرضون مشـــيئتهم عليه. 
هنـــا مصـــدر صلاحياتـــي الدســـتورية 

ومسؤولياتي السياسية“.
وأشـــار الحريري إلـــى أن ”الواضح 
من الســـياق الكامل للكلام المنســـوب، أن 
دوائـــر قصر بعبـــدا (القصر الرئاســـي) 
تريد توجيـــه الاشـــتباك الحكومي نحو 
مســـارات طائفيـــة، وهـــي تنـــزع بذلـــك 
عـــن رئيـــس الجمهوريـــة صفـــة تمثيل 
اللبنانيـــين بمختلـــف أطيافهـــم لتحصر 

هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص 
المســـيحيين في الدولة والســـلطة 

والحكومة“.
وسبق أن اتهم رئيس التيار 

الوطني الحر وصهر عون 
جبران باسيل الحريري 

بالاستقواء على 
الطائفة المسيحية 

من خلال رفض 
إشراكهم في 

اختيار حصتهم 
من الحكومة، 

فيما لا يستطيع 
أن يقوم بذلك مع 
الثنائي الشيعي 

حزب وحركة 
أمل، أو مع 

الدروز.
ويشهد 
لبنان مأزقا 

حكوميا في ظل 
اتهامات متبادلة 

بين رئاسة 
الجمهورية 

ورئيس 
الحكومة المكلف 

حول الطرف 
المسؤول عنه. وكان 

الحريري قد تقدم 
في ديسمبر الماضي 

بتشكيلة حكومية من 
18 وزيرا اختصاصيا، 

بيـــد أن الرئيـــس عون رفـــض المصادقة 
عليهـــا، بذريعـــة أنهـــا صيغـــت بشـــكل 

انفرادي، ولم تتم استشارته بشأنها.
واتهمـــت قيادات في تيار المســـتقبل 
فريق الرئيس بالســـعي إلى فرض قواعد 
جديدة فـــي التأليف، والرغبة في احتكار 
الوزارات الأمنية، والحصول على الثلث 
المعطـــل، ليس ذلك فحســـب، بـــل وأيضا 
مقايضة الحريري بين السماح له بقيادة 
الحكومة، في مقابل دعم باسيل للوصول 

إلى قصر بعبدا.
ولقد بدا كل ذلك مقايضة شبيهة بتلك 
التي جرت في العـــام 2016، والتي قامت 
على تمكين عون من رئاســـة الجمهورية 
في مقابل تولي الحريري رئاسة الوزراء.

وحـــذر الحريري من أن ”نقل الخلاف 
السياسي إلى ســـاحة التطييف محاولة 
غيـــر موفقة ومرفوضة ولـــن تمر لتنظيم 
اشـــتباك إســـلامي – مســـيحي، يفترض 
البعض أنه أقصر الطرق الموحلة لتعويم 
من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا 

للإرث السياسي“.
المحصلـــة  ”فـــي  الحريـــري  وتابـــع 
يستحسن العودة إلى التأكيد أننا نطالب 
بحكومة من الاختصاصيين، فيما القصر 

(الرئاسي) يريد حكومة من الحزبيين“.
وختم بيان المكتب الإعلامي للحريري 
قائلا ”أساليبهم لن تقطع معنا 
بعد اليـــوم، ولن نعطيهم 
فرصة الفرحة بأي اشتباك 

إسلامي – مسيحي“.
وأصدر مكتب الإعلام 
في رئاسة الجمهورية 
في وقت لاحق بيان عقّب 
فيه على الحريري قائلا 
«إنّ الرئيس المكلف من خلال ما 
جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد 
بتشكيل الحكومة، رافضا الأخذ 
بملاحظات رئيس الجمهورية 
التي تجسّد الشراكة في 

التأليف».
وأضاف البيان «بأيّ 
حال، لن تكون هناك 
حكومة تناقض الشراكة 
والميثاقية والعيش 
المشترك الحقيقي، المبني 
على التوازن الوطني 

وحماية مرتكزاته».
ويرى مراقبون 
أن محاولة تطييف 
الأزمة في لبنان سلاح 
خطير ولاسيما في هذه 
الظرفية الحساسة التي 
يمر بها لبنان، محذرين من 
أن التلاعب بالمسألة الطائفية 
لتحقيق أهداف سياسية أو 
للاحتماء بالطائفة قد يؤدي إلى 
انفجارات تنسف ما تبقى من 

هيكل لبنان المتآكل.

655.5
مليون دولار قيمة عقوبات مالية 

على السلطة الفلسطينية 

تسديدها

دوائر بعبدا توجه 

الاشتباك الحكومي نحو 

مسارات طائفية

سعد الحريري

السبت 22021/01/30

السنة 43 العدد 11956 أخبار
عون يخلع عباءة «بيي الكل» 

متحصنا بالطائفة

خطط بايدن لاستئناف الدعم للفلسطينيين تصطدم بعوائق قانونية

الأسد يسابق الزمن لإخضاع درعا «المتمردة» 

قبل انتخابات الرئاسة
النظام يخشى انتقال عدوى الانفلات في الجنوب إلى مناطق أخرى

 دمشــق – تشهد محافظات في الجنوب 
الســـوري حالـــة مـــن الغليان، وســـط قلق 
النظام من إمكانية حدوث انفجار شـــعبي 
يهدد قبضتـــه المتآكلة، خصوصا أنه مقبل 
على اســـتحقاق انتخابـــي مصيري لجهة 
تجديد ”شـــرعية“ الرئيس بشـــار الأســـد، 

لسبع سنوات مقبلة.
قلقـــا  إن  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
متناميـــا في القصر الجمهـــوري حيال ما 
يحـــدث خصوصا في محافظـــة درعا التي 
تشهد خلال الأشـــهر الماضية تناميا لعدد 
الهجمات على القـــوات الحكومية، في ظل 
نجاح خلايـــا نائمة في تجميـــع صفوفها 
مجـــددا ضمن تشـــكيلات مســـلحة انضم 
إليهـــا العديد مـــن الشـــباب الحانق على 
الأوضاع الاجتماعية والتجاوزات الأمنية.

وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن النظام 
يضع حاليا فـــي صـــدارة أولوياته إعادة 
ضبط الوضع الأمني في درعا لأنه يدرك أن 
استمرار الوضع الراهن قد يقود إلى تمرد 
أوسع ستنتقل عدواه إلى باقي المحافظات 

الواقعة تحت سيطرته.
ويبدو النظـــام في صراع مـــع الوقت 
مـــن أجل إخضاع كامل المحافظة، لاســـيما 
وأن الانتخابـــات الرئاســـية لم تعد تفصل 
عنها ســـوى أشـــهر قليلة، ومن هنا يتأتى 
إصـــراره على ترحيل العناصر المســـلحة، 
ملوحا بشـــن عمليـــة عســـكرية، واقتحام 

مدينة طفس.

ماراثونيـــة  مفاوضـــات  وتجـــري 
بـــين وجهاء مـــن محافظـــة درعـــا ووفود 
عســـكرية وأمنية لتنفيذ خطـــة الترحيل، 
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن النظام عمد 
إلى توســـيع قائمة المســـتهدفين بالترحيل 
إلـــى شـــمال البلاد مـــن 8 أشـــخاص إلى 
46 آخريـــن، ممهـــلا الوجهاء إلى الســـبت 
لتنفيـــذ هذا الأمر أو فإنه سيشـــن الهجوم 
على طفس حيث تتمركـــز معظم العناصر 

المطلوبة.
وقـــال المحامي حســـان الأســـود أمين 
عـــام المجلس الســـوري للتغييـــر، وعضو 
لجنـــة متابعـــة حملة ”لا شـــرعية للأســـد 
وانتخاباتـــه“، إن ”مـــا يحصـــل حاليا هو 

أن النظـــام يستشـــعر حاجـــة قصوى إلى 
ضبط الوضع في المنطقة قبيل الانتخابات 
الرئاسية التي يحضّر من خلالها للتجديد 
لبشـــار الأســـد، وهو يخشـــى من انفلات 
النـــاس  يرهـــب  أن  ويحـــاول  الأوضـــاع، 
ليجبرهـــم على الانصيـــاع التام كما كانوا 

قبل ثورة عام 2011“.
ويوضح حسان الأسود وهو ابن درعا 
أن النظام نكث على مدى السنوات الماضية 
بجميع التزاماته التي نـــص عليها اتفاق 
التسوية الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 برعاية روســـيا والولايـــات المتحدة، 
حيث لم يفـــرج إلا عن أعـــداد ضئيلة جداً 
مـــن المعتقلين، ولم يخفـــف القيود الأمنية 
المفروضـــة علـــى النـــاس، بـــل بالعكـــس 
ضاعفها، ولم يقم برفع المطالب الأمنية من 
سجلات وقيود فروعه عن النشطاء ولا عن 
المعارضين، ولم يقـــم بإعادة الموظفين إلى 
وظائفهم، ولم يسمح للنقابيين باستئناف 
نشاطهم، إلا في ما ندر، وبشكل عام لم يقم 
بأية إجـــراءات تخفف من حالة التوتر بين 
الناس وأجهزة الدولة المستولى عليها منه 

بالكامل.
إضافة إلى ذلك فقد أطلق يد ميليشياته 
ومخابراتـــه فـــي عمليات الاغتيال ونشـــر 
المخدرات، ومنع عن هذه المنطقة موجبات 
الحيـــاة الطبيعيـــة مـــن زراعـــة وتجـــارة 
وصناعـــة، كما منع عـــودة الخدمات إليها 
أيضـــاً، وهو اليوم يحاول انتهاك ما تبقى 
مـــن الاتفاق، وبدعم من روســـيا، من خلال 

التلويح باقتحام طفس.
ومــــن بــــين مــــا نــــص عليــــه اتفــــاق 
التســــوية لعام 2018 عدم انتشار الجيش 

الســــوري داخــــل مدينــــة درعــــا القديمــــة 
(البلــــد) وداخل مدينة طفس الواقعة غرب 
المحافظــــة، وداخــــل مدينة بصرى الشــــام 
الواقعــــة شــــرقها، إضافــــة إلى عــــدد آخر 
من المــــدن الصغيرة التابعــــة والقرى لها. 
حيث تشــــكلت لجــــان مركزية فــــي كل من 
المــــدن الثــــلاث لإدارة العلاقة مــــع القوات 

الحكومية.
وأكـــد حســـان الأســـود أن ”محاولات 
النظام إخضاع المنطقة، تبقى صعبة المنال 
في ظل بيئة شـــعبية رافضـــة له ولحلفائه 
المساندة  الطائفية  والميليشيات  الإيرانيين 
له وعلى رأســـها حزب اللـــه اللبناني، كما 
أن هنـــاك رفضـــا للوجود الروســـي الذي 
أثبـــت انحيـــازه الكامـــل لجهـــة النظام“. 
فضـــلا عن نقـــص الـــكادر البشـــري لديه، 
ونقص الأموال والقدرات بسبب استنزافه 
الاقتصـــاد وخزينـــة الدولـــة بحربـــه على 
الشعب، وبســـبب الحصار المفروض عليه 

أيضاً.
ورجـــح بـــأن تتمـــدد حـــالات العنـــف 
والتمـــرد علـــى النظام، ســـواء فـــي مدن 
وقرى حوران أو السويداء. ولن تستقر له 
الأوضـــاع لأنه غير مقبول أبـــداً هناك، ولا 
يمكن له الاســـتمرار إلى ما لا نهاية له عن 

طريق الحكم بواسطة المدافع والطائرات.
وتصاعدت في اليومين الماضيين أعمال 
العنف في المنطقة، حيـــث كثفت الفصائل 
المحلية من هجماتهـــا على حواجز ونقاط 
تمركز القوات الأمنية والعســـكرية للنظام، 
تركـــزت في ريفي درعا الشـــرقي والغربي، 
إضافة إلى اســـتهداف مجهولـــين للمربع 

الأمني في مدينة نوى.

وامتـــدت الهجمـــات إلى ريف دمشـــق 
حيث تم اســـتهداف حاجزيـــن في أطراف 
بلـــدة كناكر وفي قرية المير التابعة لناحية 
بيـــت جـــن، إلى جانب اســـتهداف ســـرية 
عســـكرية في بلـــدة جباتا الخشـــب بريف 
القنيطرة الشمالي، ومبنى الأمن الجنائي 

في مدينة الصنمين.
وتأتـــي هـــذه الهجمـــات بالتزامن مع 
حالة احتقان شعبي في محافظة السويداء 
المجاورة التي شـــهدت على مدى الأشـــهر 
الماضية احتجاجات متكررة، بسبب تدهور 
المستمرة  والانتهاكات  الاجتماعي  الوضع 

للقوى الأمنية.
ويعـــود ســـبب الاحتقـــان الأخير إلى 
إقـــدام رئيس فـــرع الأمن العســـكري، على 
إهانة شيخ طائفة الموحدين الدروز حكمت 
الهجري أثناء ســـؤاله عن أحـــد المعتقلين 
لديه، وكان النظام أرســـل وفدا في محاولة 
لاحتواء حالـــة الغضب الســـائدة، بيد أن 
هذه الخطـــوة قوبلت بتحفظ من مشـــايخ 
السويداء وقادة الفصائل والوجهاء حيث 
اعتبروا أن تلك الزيارة غير كافية، وطالبوا 
باعتذار رســـمي من أعلى هرم في النظام، 
واتخاذ إجـــراءات عقابية بحق رئيس فرع 

الأمن العسكري ونقله من المنطقة.
ويثير ما يجري في الجنوب الســـوري 
تســـاؤلات حول مدى قـــدرة النظـــام على 
إجـــراء انتخابـــات فـــي مناطق ســـيطرته 
في ظل الأجواء الملتهبـــة حاليا، مع الأخذ 
بالاعتبار وجود أكثر من 7 ملايين مهاجرا 
فـــي الخارج ومثـــل عددهم مـــن النازحين 
في الداخـــل إلى جانب وجـــود محافظات 

بأكملها خارجة عن سلطته.

مشروع ترحيل جديد

ــــــة فــــــي  تشــــــكل الأوضــــــاع الملتهب
محافظــــــة درعا وجوارهــــــا إحراجا 
بشــــــار  الســــــوري  للرئيس  ــــــرا  كبي
الأســــــد، وهو المقبل على انتخابات 
رئاســــــية بعد أشــــــهر قليلة. وتبدو 
الأوضــــــاع في المنطقة تتدحرج نحو 
ــــــد من التأزم، في ظل محاولات  المزي

النظام فرض ”هيبة مفقودة“.

ألغام ترامب في كل مكان

محاولات النظام 

لإخضاع درعا، 

صعبة المنال 

حسان الأسود

لكامل للكلام المنســـوب، أن 
بعبـــدا (القصر الرئاســـي) 
نحو  الاشـــتباك الحكومي
فيـــة، وهـــي تنـــزع بذلـــك 
لجمهوريـــة صفـــة تمثيل
ختلـــف أطيافهـــم لتحصر
بمسؤوليته عن حصص
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